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 الملخص 

خذ المشرع الكندي  أ  ، حيث قاعدة استبعاد الأدلة غير المشروعة في القانون الكندييهتم البحث بعرض وشرح  

م لا ولكن وضع لها  أعليه   التحصلثبات بصرف النظر عن مشروعية  لإله اد أي دليل من  أ قبول    بمشروعية

قاضي  أو متعلقة بالنزاع المعروض على القاضي وجعل للن تكون تخص  أ  شروط وقيود ومن هذه الشروط

موقف المشرع الكندي    في البحث ظهرنا  أقد  و  .التي لا قيمه لها في الموضوع  دلةسلطة تقديرية في استبعاد الأ 

نما لديه  إ باتا    لا يرفض الدليل غير المشروع رفضا   وقضاء   نه فقها  أن ي ب غير المشروعة وت ةلد من استبعاد الأ

لوضعه خاص يترك  أوهو    ةشروطه وضعها  للقاضي  أن  القبول  تقدير  الدليلأما  إمر  يكون  في صالح   ن 

الدعويأ   ،الدعوي يهم  الدليل لا  يكون  القبول من عدمه  ،و  للقاضي هي ما تحدد مدي  التقديرية    ، فالسلطة 

ي الدساتير والمواثيق لمدي المحافظة  في لإهدار للحقوق المنصوص عليها أن رفض الباحث هذا الرإوحتي 

ن أ  اقروأحينما    ةمقنع  ةي جهأالر ن لهذا  ألا  إ  ،ي مسميأ  للإنسان وعدم اقتحامها تحت لخاصة  علي الحياه ا

من العقاب ويحمي المجتمع من مجرم طليق لعدم توافر   برئخذ بهذا الدليل رغم عدم مشروعيته ينقذ  الأ

هذا حاول البحث عرض    .مر كله بيد القاضين كان الأوإوحتي    ،الشروط القانونية في الدليل المقدم لإدانته

 الموضوع بطريقة منظمة وسلسة تفيد الباحثين في هذا المجال. 

 القانون الكندي. قاعدة استبعاد، الأدلة غير المشروعة، الكلمات المفتاحية: 

 

The exclusionary rule of illegal evidence in Canadian law 

Mohammed Abdullah Al-Zubairii 
Master of Public Law, College of Law, Qatar University, Doha, Qatar 

mohammadalzubairii@gmail.com 

Abstract 

The research is concerned with presenting and explaining the rule of excluding 

illegal evidence in Canadian law, as the Canadian legislator has adopted the 

legitimacy of accepting any evidence of proof regardless of the legitimacy of 

obtaining it or not, but has set conditions and restrictions for it, including that it be 

specific to or related to the dispute presented to the judge, and has given the judge 
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discretionary authority to exclude evidence that has no value in the subject. In the 

research, we have shown the position of the Canadian legislator on excluding 

illegal evidence, and it has become clear that in jurisprudence and judiciary, it does 

not reject illegal evidence completely, but rather has its own conditions for its 

status, which is to leave the matter of assessing acceptance to the judge, either the 

evidence is in favor of the case, or the evidence is not important to the case, as the 

judge’s discretionary power is what determines the extent of acceptance or not, 

and even if the researcher rejected this opinion due to the waste of the rights 

stipulated in the constitutions and charters to the extent of preserving the private 

life of the person and not intruding on it under any name, this opinion has a 

convincing side when they acknowledged that accepting this evidence despite its 

illegality saves an innocent person from punishment and protects society from a 

criminal at large due to the lack of legal conditions in the evidence presented to 

convict him, even if the whole matter is in the hands of the judge. The research 

attempted to present this topic in an organized and smooth manner that benefits 

researchers in this field. 

Keywords: Exclusionary Rule, Illegal Evidence, Canadian Law. 

 المقدمة 

يعات حقوق لل   لقد أقرت المواثيق الدولية  و التفريط فيها  أن يتمتع بها ولا يجوز منعه منها  نساوالتشر

ي حياة
ي مجال القانون لا يتأتى  إومستقرة و   ةمنوآ  ةحر   فلكل فرد الحق ف 

ن تحديد معن  الإثبات ومفهومه ف 

ي اللغة ا  إلى 1  إلا برد الكلمة )إثبات( 
ي اللغة هو: "أصلها ف 

قال  ، ي2  تأكيد الحق بالدليللعربية. والإثبات ف 

ي اصطلاح فقهاء القانو ثبت حجته أي أقامها وأوضحها"أ
إقامة الدليل ن فإن الإثبات أو )البينة( هو: ". أما ف 

ي عليه من آثار" 
ي حددها القانون على وجود واقعه قانونية متنازع عليها بما ينبن 

أمام القضاء بالطرق النى

 
 
ي يعتد بها القانو  فالإثبات وفقا

ن كل شخص أ بان هذا الاثبات. إن، و لهذا التعريف هو الوسيلة الوحيدة النى

ي خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته 
وع لتدخل ف  ي أو غير مشر

ي عدم التعرض، على نحو تعسف 
لديه الحق ف 

فه أو سمعته أو بحرمة حياته الخاصة. ويضمن هذا   أو مراسلاته ولا لأي حملات ليست قانونية تمس بشر

لاعتداءات سواء أكانت صادرة عن سلطات الدولة أم عن أشخاص الحق مواجهة جميع تلك التدخلات وا

تقام دعوى أو قانونيير  وحينما  بدليل على صحةألابد    طبيعيير   المدعي  ا  ن تعزز  ن للحق أحيث  دعاء 

 
1 https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA/  

2 ، ي
ح قواعد الاجراءات الجنائية، الدكتور محمود حسن     . 1999، السنة ر النهضة العربية الطبعة الثالثةدا سرر

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2024.v3n6p1
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 إن لم يستطيع صاحبها  إ  سلطة وقيمة
 
ثبات هذا الحق يتحلل الحق من قيمته ولابد من تقديم الدليل وفقا

ي الدعوى
وط القانونية ف  ي لا يستطيع    ،للشر

ي الدعوىأفالقاض 
قوية    ةدلأ  ذا تبير  أن لديهإلا  إ  ن يفصل ف 

 
 
وعية إما يكون الأصل    تبير  صحة الحق من عدمه فدائما وعة، والمشر   ثبات الحق باستنباط الأدلة المشر

ي المجتمع  هي  
فالتوافق مع القواعد القانونية المستقرة ف   أمن قبل    بها   والمعيى

 
كان مصدرها فإن   فراده أيا

لها   وعية  رئيسي  المشر  هدف 
 
الأ فعادتا حصن  هي  القانونية  الاجراءات  والأ   لوجود  من  مجتمع  لأي  مان 

 
 
ي تقديم  لأ فا  ،حقه  ضوابط وقواعد تعطي لكل ذي حقا

وعية الدليل حيث يكون  ي  أصل ف  دليل هو مشر

القوانير   سليم حسب  بشكل  بالدليل    . صادر  للأخذ  يعات  التشر من  الكثير  ي 
ف  ط  يكون  أويشيى تم ن  قد 

وعة وعية هنا تشمل صح  . الحصول عليه بطريقة مشر خذ به الدليل والأ   جراء للحصول علىالإ   ةوالمشر

ي على دليل صحيح   ةوع بطرق مشر 
ي الحصول على الدليل وذلك حنى يبن  حكم القاض 

يقرها القانون ف 

م فيه حق وع تحيى ي الحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وعدم  وق الأنتاج لإجراء مشر
ي الحرية والحق ف 

فراد ف 

وعة ولا أصل كما ذكرنا  فالأ   . سبابلأي سبب من الأ   التعرض لها  ي بأدلة مشر
ن يأخذ  أيمكنه    ن يأخذ القاض 

وعةأسان  نالإ بأدلة يشوب  ها انتهاك لكرامة     و محرر رسمي تم سرقتهأ  و دليل تحصل عليه بطريقة غير مشر

جراءات القبض والتقديم للعدالة يشوب  ها البطلان  إ و   ساليب تجعل الدليل باطلفكل هذه الأ و التجسس أ

يعات العربية   ي أغلب التشر
يعات  ألا  إوعلى الرغم من ثبات هذه القاعدة ف  خر آ  ن  خذت منحأن بعض التشر

وعية وعةالأ   تجاه مشر ع الكندي الذي  ،دلة المتحصل عليه بطرق غير مشر يعات المشر  ومن هذه التشر

فقد   عليه  الضوء  تسليط  وعيةأنحن بصدد  بمشر الكندي  ع  المشر من  أقبول    خذ  ادأي دليل  ثبات  لإ له 

وعية   وطأعليه  التحصلبصرف النظر عن مشر وط وقيود ومن هذه الشر ن تكون  أ م لا ولكن وضع لها سرر

ي وجعل للتخص  
اع المعروض على القاض  ي استبعاد الأ أو متعلقة بالي  

ي سلطة تقديرية ف 
ي لا    دلةقاض 

النى

ي الموضوع 
ي كال وهذا ما سوف نبينه   الطرح و أقيمه لها ف 

 : تى

 خطة البحث

ي    ع الكندي اتجاه قاعدة استبعاد الأدلة -    . المبحث الأول: موقف التشر

o ي    ع الكندي  . المطلب الأول: موقف التشر

o ي    ع : موقف الفقه اتجاه التشر ي
  . المطلب الثات 

: موقف القضاء الكندي اتجاه قاعدة استبعاد الأدلة - ي
   . المبحث الثات 

o المطلب الأول: موقف القضاء الكندي . 

o  موقف الفقه اتجاه القضاء : ي
  . المطلب الثات 

 . الخاتمة -
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 همية البحث أ

الكندي تجاه قاعدة استبعاد الأدلة وقد أولت كما يتضح من موضوع البحث نعمل على توضيح الموقف  

والخطوط  السياسة  لوضع  الكندي  القانون  منها  الكبير  الاهتمام  الموضوع  لهذا  يعات  التشر من  العديد 

ي    ع والقضاء والهدف منها هو إقامة العدالة على أكير نطاق والحد من انتهاكات  العريضة من جانب التشر

نظ ونوضح  الأدلة،  اع  وانيى  من  السلطة  للحد  القاعدة  هذه  تطبيق  من خلال  ي كندا 
ف  القائم  الموازنة  ام 

  فراد والحد من انتشار الجريمة ومكافحتها.  اكات والتعدي على حقوق الأالانته

 مشكلة البحث 

ي تساعده على إعداد البحث  
ي هذا البحث هي صعوبة الحصول على المراجع النى

أبرز ما يواجه الباحث ف 

جمة للقضايا المتعلقة   ي اليى
ي يواجهها الباحث ف 

وذلك لندرة المراجع المكتوبة باللغة العربية والصعوبة النى

جمة بشك ية وعدم وضوح اليى ي المراجع ذات اللغة الإنجلير 
 المراجع  بموضوع البحث ف 

 
ل دقيق وخصوصا

قلة   الكندي، كما وأن  بالموقف  ا  المراجعالمتعلقة  الباحث خلال بشكل عام من  واجهة  ي 
النى لصعوبات 

 عداد بحثه.  إ

ي    ع الكندي اتجاه قاعدة استبعاد الأدلةولالمبحث الأ  : موقف التشر

ي   ،دون دليل  تبير  كيفية ارتكاب الجريمة المرتكبة فلا يوجد جريمة  ةدلأ رض العام هو وجود  ن الفإ
ولكن ف 

لى إيتعارض مع حقوقه الدستورية وما    الدليل لا يمكن من توقيع الجزاء على المتهم لأن ذلك  3غياب هذا  

 
 
ي مبنيه على دليل صحيح  ذلك من الحقوق ودائما

كون من وسليم ي   4  ما تكون السلطة التقديرية للقاض 

اءة  إ خلاله قناعته   ط وجود دليلو الإ أما بالير وع لم يكن وليد ضغط   دانة ولذلك القاعدة العامة تشيى مشر

وع أو أو تعذيب  أ اع هذا الدليل بطريق غير مشر  
اف وانيى و تناول عقاقير كيميائية تدفع المتهم على الاعيى

ي الأ الإ   أي طريقة أو وسيلة تضع حرية
  . مان والاستقرار والخصوصية تحت التهديد من والأ نسان وحقه ف 

وع  ،على دليل باطل  ةدانإ  لا تبن  أومن المنطق    نهأ حيث   وط الأ فالمشر ط من الشر ي  ية هي سرر
ساسية النى

ي الاختلافات الفقهية فقد اختلف الفق
وعيةهاء حول الأ تبن  عليها الدعوى ولكن وكما هو الحال ف   خذ بمشر

ع ألقد ، و الدليل من عدمه وعية خذ المشر ثبات بصرف النظر عن الإ  دلةأي دليل من أقبول  الكندي بمشر

وعية الطريقة الم وط هي   ،م لا أتحصل عليه  مشر وط ومن أهم الشر ن تكون تخص  أ  ولكن وضع لها سرر

ي 
اع المعروض على القاض  ي الكنديوأعطي    . الي  

ي استبعاد الأ   القاض 
ي لا قيم  دلةسلطة تقديرية ف 

ي   ةالنى
لها ف 

الطرحأالموضوع   الكن  . و  ع  المشر نظم  الأ ولقد  لقبول  يعي 
التشر التنظيم  التدي  عن  الناتجة  فتيش  دلة 

ي الإ
وت  ي المادة  )   ،لكيى

ي يجب توافرها 29فقد نص ف 
وط النى ( من قانون الإثبات الكندي على عدد من الشر

 
وعةاستبعاد الأدلة  ةقاعدحمد عوض بلال "أالدكتور  3    . 2003الطبعة الثانية القاهرة  "المتحصلة بطرق غير مشر
ح قواعد الإ  4 ي  . "د  جراءات الجنائيةسرر

  . 109- 105الطبعة الثالثة ص  1999 ةالعربية لسن" دار النهضة محمود حسن 
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 ( الصورة    Copy،)  5قبل عمل صورة  تكون  أن  وط  الشر الأدلة، ومن هذه  إلى  يضاف  الذي  السجل  من 

 ( مكميلان  ي قضية 
ف  الكندية  اونتاريو  استئناف  محكمة  وقد قضت   ، الأصلىي المدخل  من   MCحقيقية 

Mullen )ب السجلات  أ،  من  حقيقية  ا 
 
نسخ بوصفها  مقبولة  الحاسوب  سجلات  تكون  لكي  ط 

يشيى نه 

ي المؤسسات المالية،  ونيةالإلكيى 
، وأن تكون محتوياته على وصف كامل لنظام حفظ السجلات السائد ف 

جاعها،  ا للجراءات والعمليات المتعلقة بإدخال البيانات وتخزينها واسيى
 
كما يمكن أن يتضمن ذلك وصف

 حنى يتبير  أن المخرج المتحصل من الحاسوب موثوق به بشكل كافٍ. 

ي    ع الكندي   : المطلب الأول: موقف التشر

ي القضاء هو قبول كافة الأ من  
ي    ع الكندي ف  ي جرى عليها التشر

دلة طالما حيث المبدأ القاعدة العامة النى

الإ  ي 
ف  نتيجة  ذات  لمحكمة  كانت  التسليم  مع  وعة  مشر غير  بطريقة  عليها  التحصل  تم  وإن  حنى  ثبات 

ي استبعاد هذا الدليل إذا كان هذا الدليل يمس بسمعة العدالة والقضاء عند مواجهة 
الموضوع بحقها ف 

ي فيما بعد معيار قيا
ي الإ المتهم، ويأتى

ر الذي قد يلحق سي وهو مدى قوة هذا الدليل ف  ثبات وبمقارنته بالصر 

أن يكون هذا   الدليل من استبعاده هو  ي تحديد قبول هذا 
المعيار ف   نرى 

 
إذا الدليل بالمتهم عند قبوله، 

ر الإالمتحصل عليه يتمتع بقوة   ط أن لا يمس هذا الدليل  ثبات بمقارنته بالصر  ذي قد يصيب المتهم بشر

توضيحه العدالة كما سبق  بعض أ، وقد  سمعة  والحريات وعالج  للحقوق  الكندي  الميثاق  ذلك  بعد  تى 

قر بأن أي دليل سوف يتم التحصل عليه بالمخالفة  أمن الضمانات القانونية والذي    14إلى    7المواد من  

ه مختلف لما كان عليه   ي هذا الميثاق والدستور الكندي سوف يكون مصير
لحق من الحقوق المكفولة ف 

ذا كان هناك دليل تم التحصل عليه بالمخالفة  إ( من الميثاق  24فقد نصت المادة ) الوضع قبل الميثاق  

ي الميثاق كا
ذا كان من شأن الاعتماد إن من الواجب استبعاد هذا الدليل  للحقوق والحريات المنصوصة ف 

ام الواجب للعدالة الجنائية. عليه أن يهبط بالا   حيى

ي 
القديرية للقاض  الميثاق كان يعمل على إعطاء السلطة  العمل على  الكندي قبل  القانون  أن   نلاحظ 

 
إذا

 على أن يكون الدليل المعروض أمام 
 
 كان مستقرا

 
ي الموضوع سابقا

اع والأصل ف  المثار أمامه موضوع الي  

اع وكان هذا الدليل  إط بهذا الموضوع حيث إنه يتضح أن  القضاء مرتب ذا عرض دليل ليس له علاقة بالي  

وعة سوف يتم استبعاد هذا الدليل.   قد تم التحصل عليه بطريقة غير مشر

وقد أتى الميثاق الكندي ليكرس عمل المحكمة على نحو مختلف عن سابقه نتيجة لضمان الميثاق على  

 حقوق تضمن الحريات بشكل أوسع. 

ي    عالمطلب  : موقف الفقه الكندي تجاه التشر ي
 : الثان 

 
وع دلة المتحصلة بطرقاستبعاد الأ  ةعوض بلال "قاعد حمد أالدكتور  5  . 2003الثانية القاهرة  ة"الطبع ةغير مشر
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ي  
ي تتوقف على السلطة التقديرية للقاض 

وعة والنى إن التوفيق بير  مبادئ الرفض والقبول للأدلة الغير مشر

ي كلتا الأ أ حيث  
ي ف 

وعية  ن قرار القاض  ي تقدير مشر
مور غير مقيد باتجاه معير  فهو الوحيد من لدية السلطة ف 

وط الواجب توافرها   ،المقدم على الرغم من مصدرهالقبول للدليل   ي    فما دام لديه الشر
ن يكون الدليل أف 

ي تبنيه للأ مرتبط بالدعو 
ي الموازنة بير  المصلحة القضائيةى فالفقه الكندي يرى ف 

ي   ةوبير  سلط  مر ف 
القاض 

ي القبول  طلق يد  أ فالفقه الكندي    ،التقديرية
ي ف 

ي مواقفه أ القاض 
ع الكندي ف  و الرفض فتعالى صوت المشر

ي مك
ع   ةحق من وجهجرامية لا تستإالمجتمع من آفات    ةالجرائم وتنقي   ةافحف  وعية  أنظر المشر و أي مشر

ي تطبيق القانون فالمتهم بريء حنى 
عية ف  ي هذا النظام  ةساس لها من الصحأدانته لا  إتثبت    سرر

 وعاد  ،ف 
 
  ة

ي الدليل  ن حينما يأت هو  ما تمير  هذه الأنظمة بالكثير من الايجابيا
ير وتعليل  أقبل القاض  و يرفضه يتم تير

مكن الرجوع له  مر الذي لا يجعل للقضاء الكندي مرجع يالأ   و القبولأبالرفض  تفاصيل موقفه سواء كان  

 حكامها الثبوتية. ألها ظروفها وقواعدها و  فكل دعوى ،هت الدعاوىن تشابإ

ي التقديرية لا تخضع    فسلطة  ،نه نظام لا عنوان لهأهذا النظام    خذ علىأو 
لى تقييم موضوعي يمكن  إالقاض 

ي تطبيق القانون  أله  من خلا
ي    و نجزم بخطأ أن نطعن بالخطأ ف 

ي حكمهأنه  أو  أالقاض 
ي    ،صاب ف 

فالحكم مبن 

ي وضعها للأخذ بالسلطةبعض الأ   لىإ  بالإضافةعلى تصور شخصي  
التقديرية وهي خطورة الجريمة   6  مور النى

ي تنقية المجتمع من هذه الجرائم
 عدم وضوح منهجية  ،والرغبة الملحة ف 

 
دلة قبول الأ   فالفقه قرر متيقنا

وعة من عدمها   يأخذ   ،غير المشر
 
ي الموضوع والظروف والملابسات كلا

فحنى لو كانت القضايا متشابهة ف 

ي عليها القا
ي ولا رقيب يدعم  على غير شبيهه فلا منهجيه يمسر

لى  إ  دىأمر ما  يرفض فكرته وهذا الأ و  أض 

 هذا الأمر لضمان تطبيق العدالة أمام القضاء.  ةمعالج لىإظهور توجهات فكرية تدعو 

 2( ) 24وقد أثارت المادة ) 
 
( جدل واسع النطاق بير  الفقه، وفصلت المحكمة العليا هذه المسألة تفصيلا

ي قضية  
:  R.V. Collinsف  ي بثلاثة عوامل وهي

 ووضحت أن هذه الحالات تكون بأخذ القاض 

 
ا
 العوامل المرتبطة بعدالة القضية:  : أول

ي قضية  
ي أنه قام المتهم بالإدلاء بأقواله   Black C.Rلقد نظرت المحكمة هذه المسألة ف 

وتتحصل وقائعها ف 

وا   ل المتهم وعير طة مع عدم تمكينه من الاستعانة بمحام وقد قاموا بتفتيش مي   ي تدينه أمام رجل الشر
النى

ي مسكن
المتحصلة    هذا ما أدى إلى الهبوط بقيمة العدالة ووجوب استبعاد الأدلة  هعلى سكير  مخفاه ف 

وع من الأ ي بطريق غير مشر
 . Wilsonقوال المدلى بها والسكير  على حسب رأي القاض 

 

 

 
ي قبول الأ الدكتور، حسير  الغافري سلطة  6

ي ف 
 www. Omanlegal.net.com العدد الرابع دلةالقاض 
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 :
ً
 العوامل المرتبطة بجسامة المخالفة الميثاق:  ثانيا

 هي المحكمة
 
ر الذي تعرض له الحق المكفول دستوريا  أن    ،أن من يقدر مدى جسامة الصر 

 
وعليها أيضا

 للحفاظ على هيبة العدالة
 
فالدليل القائم على   . تهدر الدليل المرتكز عليه إذا رأت أن هذا التصرف لازما

وعرض هذا النوع من العوامل على المحكمة  هدار العدالة لا يتم الاعتماد عليه من جانب الفقه الكندي. إ

ي قضية  
ي   R.V. kokeschف 

هدار المسلك الغير مقبول لرجال إ"أن على المحكمة    Sopinka  ويقول القاض 

ي المادة )
طة وأن العوامل المرتبطة بهذه المسألة والمؤسسة ف  ( يجب أن تجيب عن الأسئلة 2)   (24الشر

 التالية: 

طة متعمدة أو مكشوفة أم كانت بحسن نية؟   -  هل كانت مخالفة رجل الشر

ورة للحفاظ على الدليل؟  - ورة تستدعي الاستعجال أو ض   هل هناك ض 

 هل هناك طرق أخرى للتحقيق بها؟   -

طة قد قام بتصرف لا  حيث قام باستعمال قوة  ،  يتناسب مع جسامة الجريمة   والتطبيق على ذلك أن رجل الشر

ي موضع  
طة بتفتيش المتهم بعد القبض عليه ف  ط الجسامة من قيام رجل الشر  بتوافر سرر

 
مبالغ فيها وحكم أيضا

طة بالاتجار بالمخدرات بناء  إوكان  حساس   ذن القبض متعلق بجريمة من جرائم المرور واشتبه به رجل الشر

طة الذي قام به هذا   . (7)   على ذلك قام بتفتيشه فهنا نلاحظ عدم تناسب حجم الجريمة مع تصرف رجل الشر

ي حق المتهم من  
طة ف  ي ملابسات هذا التصرف الذي قام به رجل الشر

ي التصرف ما يستدعي النظر ف 
جسامة ف 

 وعدم تناسبه مع الجريمة. 

 :
ً
وع على إدارة العدالة:  ثالثا   عامل مدى تأثير استبعاد الدليل المتحصل عليه بطريق غير مشر

ي هذا الجانب الفقهي أن على الرغم من جسامة الجريمة وأن الجريمة منسوبة للمتهم أي لا تحتمل 
ويرى ف 

وعة يصبح مستحيل لإدانته    عن ارتكابها وإن قد تم استبعاد الدليل المتحصل عليه بطريقة غير مشر
 
شكا

 عن ذلك يكون هذا الدليل مخالف لحق دستوري ترى المحكمة الأخذ بهذا  
 
الدليل حنى وإن كان فضلا

ط ألا يؤدي هذا الدليل عند قبول  . (8)  ه بأثر ومساس أكير بهيبة العدالةيهبط بقيمة العدالة بشر

 يتضح من  
 
ي هذا الجانب عدم استبعاد الدليل إذا

ح السابق أن ما جرى عليه القانون الكندي ف  خلال الشر

ي إهم وأن استبعاد هذا الدليل حنى و إذا كان هذا الدليل الوحيد لإدانة المت
ن كان قد انتهك حق المتهم ف 

 أكير بسمعة 
 
 أكير ومساسا

 
ئة المتهم من الجريمة ما يشكل انتهاكا الميثاق فإن استبعاده قد يؤدي إلى تير

 إقامة العدالة من وجهة نظر المحكمة. 

 
وعةاد الأ "قاعدة استبع حمد عوض بلالأالدكتور   7  2013الطبعة الثالثة القاهرة  "دلة المتحصلة بطرق غير مشر

وعة"قاعدة استبعاد الدكتور احمد عوض بلال   8  113ص  2003ة القاهرة يالطبعة الثان "الادلة المتحصلة بطرق غير مشر
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ي موقف القضاء الكندي تجاه قاعدة استبعا
 د الادلة  المبحث الثان 

 المطلب الأول: موقف القضاء الكندي:  •

ي الكندي  ساس الذي اسإن الأ 
وع ن الدليأتقر عليه البناء القضات   ة ل المتحصل عليه بطريقة غير مشر

صلت على هذا بن  القضاء الكندي الكثير من الأ   فقد   ،لا يرفض
َ
ي ف
 Sweitzerمنها قضيتير  ل    ،حكام النى

C. La Rein وقضيةSeaboyer ي قرار للمحكمة العليا فيهما قاعدة مفادها أن قبول كافة   1991  سنة
ف 

ي الإ 
ط أن تكون منتجة ف  وع مع  إثبات حنى و الأدلة بشر اف لمحكمة  ن كان طريق تحصيلها غير مشر الاعيى

ي استبعاد هذا الدليل حسب ما 
اءى لها أن هذا الدليل يؤدي  الموضوع بالحق ف   لى مساس بالعدالةإ ييى

(9)  . 

ط  الشر رجال  قام  حينما  الكندية  المحكمة  على  عرضت  قضية  ي 
ف  دون  والمنطلق  ل  مي   بتفتيش  ة 

ي مخالفةالحصول على الإ 
ي الكندي  جراءات الجضيحة لقانون الإ   10  ذن ف 

ن انائية فقص  حينها القاض 

التفتيش  الأدلة   الذي أ وقد    ،دلة لا يمكن استبعادها أالمتحصل عليها جراء هذا  الكندي  ي 
القاض  كد 

ي هذه القضية    حكم
ي تنقي أف 

ار بصالح المتهمإ لا  إلى المحكمة ما هو  إالدليل المقدم    ةن التعسف ف  ،  ض 

محكم  قضت  سجلات    ةفقد  تكون  لكي  ط 
يشيى بأنه  مكميلان  قضيه  ي 

ف  الكندية  اونتاريو  استئناف 

 
 
ونية على    ةحقيق   الحاسوب مقبولة بوصفها نسخا على وصف   ةن تكون محتويأ من السجلات الإلكيى

المالية المؤسسات  ي 
ف  السائد  السجلات  حفظ  لنظام  يمكن    ،كامل  يكون  أكما   ن 

 
لوصف   متضمنا

جاعها للجراءات والعمليات المتعلقة بإدخال البيانات وتخز  ة ن القاعدة العام أوهنا يتير  لنا    . ينها واسيى

ي    ع الكندي هي قبول كاف ي التشر
 الأ   ةف 

 
ي تم الحصول بها على الدلي  دلة أيا

ل طالما يتوافر كانت الطريقة النى

ي  
وط النى ي    ع الكندي وكما ذكرنا  أفيه الشر اع  ن تأقرها التشر ن يطلق يد أو كون لها ارتباط موضوعي بالي  

ي تقدير مدى صلاحية الدليل  الق
ي ف 

ي الكثير من الدعاوى    . م لا أاض 
وقد تبن  القضاء الكندي هذا الفكر ف 

سنه   ي 
ف  دائرتها  على  عرضت  قضية  ي 

ق  1991فف  حينذاك  الوصول  أبول  قررت  مفاده  دليل  لى إي 

ي  
 يحمي من الاغتصاب ف 

 
الحقيقة وقد قرر رئيسي المحكمة العليا لكندا حيث ألغت المحكمة حكما

ي "الرد الك
ي لأنه ينتهك الحق ف 

من الميثاق الكندي   11و  7امل والدفاع" بموجب المادتير   القانون الجنات 

ي ماكلاكير  للحقو 
ي  276، أن المادة بة للأغلبية، بالنسق والحريات. وجد القاض 

ي النى
من القانون الجنات 

ا الجنسي من استجواب  المتهمير  بجرائم الاعتداء  ،  لمشتتمنع  الجنسي النشاط  ي 
ف  تاريخه  كي بشأن 

ي بعض الحالات 
استبعاد الأدلة ذات الصلة وبالتالىي إعاقة قدرة المتهم على الرد الكامل والدفاع.    يمكن ف 

 
ي المحاكمة أستاذ ناشف فريد   9

وع ف     15  ، العددارنة، جامعة سعد دحلب البليدة، مجلة قانونيةالجزائية دراسة مق ، مدى قبول الدليل غير المشر

وعة "الطبعة الثالثة" القاهرة حمد عوض بلال "قاعدة استبعاد الأ أالدكتور  10  2013دلة المتحصلة بطرق غير مشر
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ي رأي مخالف L'Heureux-Dubéوجدت القاضية  
ي قد  ، ف 

، أن بند المدونة استبعد فقط الأدلة النى

اهة  ة بي    . (11)  وإنصاف إجراءات المحاكمةتكون غير ذات صلة ومصر 

ي حلول عام  
ي كندا بشأن المادة )   1997ف 

ي للمحكمة العليا ف 
( وواجهت  2)   ( 24كان الاجتهاد القضات 

ي القضية 
ي قضية ستيلمان عندما طلبوا إعادة النظر ف 

انتقاد على أنها مركبة ومعقدة، وأشارت أنها ف 

أمام جميع أعضاء المحكمة التسعة وأن يسمح للمتدخلير  بتقديم مذكراتهم، وقد اتهم السيد ستيلمان  

عليه بناء على معلومات  باغتصاب وقتل فتاة مراهقة تحت جش بالقرب من النهر، وقد تم القبض  

ي 
 وقد كان إ يوم الجريمة المرتكبة وقد عاد  أنه كان آخر شخص شوهد مع الضحية ف 

 
له متأخرا   لى مي  

 ومتسخ بالوحل وكان 
 
طع فوق عينه ما يرطبا

َ
وقد كلف   ،مثل كدماتعلى سرواله قطع من العشب وق

والذي   عنه  للدفاع  الأ أمحامي  بهذا  طة  الشر عينات  مر  بلغ  تقديم  على  موافق  غير  بأنه   
 
أيضا وأبلغه 

طة بالقوة والتهديد بأخذ عينجسدية أو وعلى الرغم من هذا الرفض من المتهم قامت   من عدد   ةالشر

ي استخدمها مثل الشعر ومسحة الشدق وطبعة الأ   من الجثث
طة على مناديل النى سنان وحصلة الشر

ي أن ال
ي سلة المهملات ورأى القاض 

ي نفخ أنفه والتخلص منها ف 
عينات من الشعر والمسحة وطبعة  ف 

ف بها    8الفة المادة  دلة تم الحصول عليها بمخأنها  أسنان  الأ  ثناء المحاكمة ورأى أنه لم أمع ذلك اعيى

ي سلة المهملات  8يكن هناك انتهاك للمادة  
ي    ،عندما تم التحصيل على المناديل ف 

لهذا قبلها القاض 

تم   ي 
النى الأدلة  أن جميع  الكندية قررت  العليا  المحكمة  القرار، ولكن  وأيدت محكمة الاستئناف هذا 

ي 
 الميثاق  الحصول عليها ليست بالطريقة الصحيحة وقد تعدت على حقوق المتهم المنصوص عليها ف 

ي ذلك أنه عند  عينات الجسم، ولكن لم تستبعد الأ   وقد تم استبعاد 
نسجة من ذلك، وترى المحكمة ف 

جباري ت الدليل الإ وعرف   . جباريإجباري والغير  الواجب التميير  ما بير  الدليل الإ التحصل على دليل من  

اع هذا  ي انيى 
أنه يُجير المتهم من خلاله على تجريم نفسه وهذا ما ينتهك حقوقه وهذا ما ينتهك حقه ف 

ي اكتشافه وهو ما يصنفه 
ي المشاركة ف 

ي هو الذي لا يجير عليه المتهم ف  الدليل منه، والدليل الغير جير

الدليل   هذا  قبول  وأن  ية  جير الغير  بالأدلة  ي كندا 
ف  ي 
القضات  عادلة الفقه  غير  المحاكمة  يجعل  لن 

ي عوامل أخرى  
سمعة  مثل خطورة الانتهاك وتأثير الاستبعاد على  وستواصل المحكمة بعد ذلك النظر ف 

ن قبول مثل هذا الدليل  ألى  إوتجاهلت العينات وانتهت المحكمة  جبارية،  العدالة، وتستبعد الأدلة الإ 

من الممكن أن يصدم ضمير أفراد المجتمع وبالتالىي يس  إلى سمعة إقامة العدالة، وقد أثار بعض القضاة  

الدليل  تضمير   خلال  من  الذات  بتجريم  المفهوم  نطاق  توسيع  بشأن  القضية  هذه  ي 
ف  معارضاتهم 

ي من خلال تعريف الدليل الإ 
ي يتطلب  الحقيفى

ي استخدام مبدأ عدم تجريم الذات كدليل حقيفى
جباري ف 

 
11  https://en.wikipedia.org/wiki/R_v_Seaboyer 
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 إذا ك
 
 أو مكملا

 
وري    8ن يستخدم تحليل القسم  أان يستعمل بشكل عادل و إما تشوي  ها عند التميير  الصر 

وع لجسده  . (12)  بير  الاستعمال الجائز لجثة المشتبه به والاستعمال الغير مشر

ي كندا من جانب الصور الفوتوغرافية
ي قضية أخرى توضح موقف القضاء ف 

 ذا حجية    وف 
 
أنه يعتير دليلا

ي الإ 
ها ولا تحتوي على ف  ي مضمونها وتعبير

ط أن تكون هذه الصورة أو الصور صادقة ف  ي بشر
ثبات الجنات 

 ذا حجية، تزوير أو  
 
تحريف وتخضع هذه الصور للفحص من قبل المختصير  قبل طرحها لتكون دليلا

ي كثير 
ف  الكندي  القضاء  الإ   وقبل  ي 

ف  ي 
المرت  التصوير  أحكامه  ي من 

الجنات  ي جرائم   ،ثبات 
ف  تلك  ومنها 

ي مدينة 
المقامرة والأفعال المخلة بالحياء وإثارة الشغب وجرائم المخدرات، وكما ذهبت أحد المحاكم ف 

ي المقد
عمال التخريبية  م من قبل رب العمل والذي يثبت الأ كيبك إلى قبول التصوير والتسجيل المرت 

ي يقوم
ات مراقبة، وأصدرت المحكمة  إعليها العمال على الرغم من عدم    والنى طارهم بأنه توجد كامير

 بهذا الخصوص بأنه لا يوجد بهذه الطريقة من تعدي على "حرمة الحياة ال
 
 . (13)  خاصة"قرارا

ي    ع وهو قبول كافة الأدلة ط  يتضح أن موقف القضاء الكندي ذهب إلى المبدأ الذي أقره له التشر
 
الما إذا

ي  
ة منتجة ف  ط هو أ  ،ثباتها بغض النظر عن طريقة الحصول عليها إكانت هذه الأخير لا تمس بهذه والشر

   . الأدلة أو الطريقة المتحصل بها على هذا الدليل هيبة العدالة
 
ع والقضاء تبنيا موقفا نلاحظ أن المشر

ي هذه القضية السالفة البيان أن تكون هذه الصورة الفوتوغرافية  
ي هذا الجانب وكان القيد ف 

 ف 
 
موحدا

اث بطريقة الحصول   بها مع عدم الاكيى اف  تبنيها كدليل مادي والاعيى صحيحة وليست مزورة ليتم 

وسبق وأن وضحت المحكمة أن هذا   ،لا اة الخاصة أم  على هذه الصور سواء أن تعده على حرمة الحي

 النوع من الأدلة لا يعتير تعدي على حرمة الحياة الخاصة. 

 : ي
 : موقف الفقه الكندي تجاه القضاء  المطلب الثان 

: تطوير القاعدة الإقصائية
ا
   : أول

ي من خلال السوابق 
وجه الفقه الكندي انتقادات عديدة لتطوير المحكمة الكندية العليا والاجتهاد القضات 

ي بالهدف 
ايد، ووجد المعلقون أنه لا يف  ي قضية ستيلمان كان الهدف توضيح الارتباك الميى 

القضائية ومنها ف 

ي تقييم مدى ع 
ي ودليل تجريم الذات ف 

ي التميير  بير  الدليل الحقيفى
كمة صياغة  دالة المحاكمة وعادت المحف 

ذا كان الدليل المحصول عليه إجباري وتم الحصول عليه إجبارية وأنه  إجبارية وغير  إفئات الأدلة إلى أدلة  

ي ذلك جانب  
اع يجادل ف  بالمخالفة لحقوق المتهم مما يستدعي استبعاد هذا النوع من الأدلة الذي تم بالانيى 

تتبع  أأساسي  ن الفقه أن هذا يؤكد بشكل  م ي ولا 
التلقات  المحاكمة هو اختبار للاستبعاد  ن اختبار عدالة 

 
: الأ أ  12 ي

ي القانون، المركز الدولىي يلير  سكينيدر، بشكل غير لائق أو قانوت 
ي كندا، ماجستير ف 

ي ف 
ي تم الحصول عليها، قاعدة الدليل الاستثنات 

دلة النى
، كندا، ي

 (. 2005) لإصلاح القانون الجنات 

ي الإ   13
ي وحجيتهما ف 

ي والتسجيل الصوتى
، التصوير المرت  ي

ي للنشر والتوزي    ع، الدكتور عمار عباس الحسين  ي دراسة مقارنة، المركز العرتر
ثبات الجنات 

 107( صفحة 2017الطبعة الأولى )
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ي الذي تصوره من وضع القسم ) 
ي  2( ) 24قاعدة الاستثناء التلقات 

 ف 
 
(، ويجادل جانب آخر من الفقه أيضا

ي    ،أنه إذا كانت مجموعة واحدة من العوامل تحدد مقبولية الدليل من عدمه
فلا يوجد موازنة أو نظر ف 

ي القسم ) 
 يرى أنه إذا   ،( 2)   ( 24جميع الظروف على النحو المحدد على وجه التحديد ف 

 
وجانب آخر أيضا

تم تفسير عدالة المحاكمة على نطاق أوسع تشمل عوامل أخرى غير الطبيعة لذات الدليل سيخلق هذا  

 التوازن. 

ي ويرىأثارت الراء المخالفة للمحكمة القلق لدى بعض الفقهاء بشأن ما يسم بالحكم شبه 
أحد   الإقصات 

ي رأيه ستؤدي إلى العودة إلى روح القسم ) 
ي يجب التصنيف على أساسها  2)   ( 24القضاة ف 

لى فئتير  إ( والنى

ي الاعتم
ي الميثاق أدت إلى اكتشاف نوعير  من   ،الميثاقاد على ما كان هذا الدليل ينتهك  ف 

وأن الحقوق ف 

ي ما يتعلق بالأدلة  أدلة الغير موثوق يجب استبعادها،  الأدلة وهي أدلة موثوقة وأدلة غير موثوقة، والأ 
ما ف 

الانتها جدية  ي 
ف  للنظر  تخضع  أن  يجب  الإ الموثوقة  ي 

ف  والقيمة  التهمة،  وخطورة  ي ك، 
ف  القضية ثبات   

ب الإدارة من العدالة إلى الإساءة، لكن هذا لم يعجب غالبية ذا كان قبولها سيجل إوالوقائع والنظر فيما  

المتوازن النهج  إلى  العودة  المحكمة، وتنادي دعوات الإصلاح  إلى  ما نصت عليه صياغة   ،أعضاء  وهو 

ي المجتمع لمكافحة  2)   ( 24القسم ) 
( من شأن السماح للمحاكم بالتوازن بير  الحقوق الفردية والمصالح ف 

الجريمة وهذا ما يسمح للمحاكم الموازنة بير  ماهية المحاكمة العادلة كما يراها المجتمع والضحية وليس  

التجربة الأكير فائدة   المتهم فقط وكما قال أحد القضاة "يجب ألا تكون المحاكمة العادلة الخلط بينها وبير  

 . (14)  ممكنة"

 البعض القاعدة الإ
 
طة بأنه هذا الأخير هو الأساس  وانتقد أيضا ي ردع سوء سلوك الشر

قصائية ومساهمتها ف 

ي القواعد التقديرية  
ي وكامل ف 

اف بها بشكل واف  ي لقاعدة الاستبعاد ومكون مهم لها وإذا لم يتم الاعيى
المنطفى

ي كندا، مع هذا لا يوجد ما يثبت ت
 الفاعلية الكاملة لها بل  ف 

 
لى عدم فاعليتها إنها على العكس يشار  أقريبا

ي 
 من انخفاضها، بل وما يثير القلق هو الزيادة ف 

 
ي بدلا

ي عمليات البحث الغير قانوت 
عند الاستماع للقمع ف 

قانو  الغير  والمصادرة   
 
عمدا تفتيشية  عمليات  ي 

ف  الضباط  انخراط  ي 
ف  الوقائية"  للأسلحة  "الدوريات  نية 

ي بيير دينوالمخدرات واختتم الأ 
وتؤكد دراستهم ما كشفت عنه الدراسات السابقة وهو أن    كاديميون ف 

طة  القاعدة الإقصائية لا تردع ب  طة ما يستوجب هذا السلوك السنر  من لرجال الشر شكل فعال سلوك الشر

ي كندا  (15)   البحث عن حل علمي 
ي ف 
لى العديد من الانتقادات منها تلك المتعلقة إ. تعرض الفقه القضات 

 
ي القانون، المركز 2005أيلير  سكينيدر، )  14

ي كندا، ماجستير ف 
ي ف 
ي تم الحصول عليها، قاعدة الدليل الاستثنات 

: الأدلة النى ي
(، بشكل غير لائق أو قانوت 
، كندا، صفحة  ي

 .  23إلى 19الدولىي لإصلاح القانون الجنات 
-content/uploads/2019/06/ES-https://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=https://icclr.org/wp

evidence-exclusionary-paper  rule.pdf%3Fx37853&prev=search&pto=aue   

اليا، كلية الحقوق، جامع   15 ا وأسيى ي الولايات المتحدة وكندا وإنجليى
ي ف 
ي تم الحصول عليها بشكل غير قانوت 

ي للأدلة النى
ا  الاستبعاد القضات  ة ديير

(،  2000، )4العدد  7أوزبورن مردوخ، المجلد 
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طة حيث طالب ال ورة الملحة لتعديل القاعدة  إعديد من الذين وجهوا انتقاداتهم  بسوء سلوك الشر لى الصر 

إيجاد الحلول لوقف الأ قصاالإ ورة  تمار ئية وض  ي 
النى ي تعرض الأعمال 

ي والنى
لى  إفراد  س بشكل غير قانوت 

ي تحرمهم من الحقوق الأساسية لهم ال
ي الميثاق الكندي هذا الأ الانتهاكات والنى

مر ما يشكل منصوصة ف 

 خطورة على نحو السياسة المتبعة من القضاة تجاه قاعدة الاستبعاد. 

ي ذلك يود ويلاحظ  
ي المحكمة يقول ف 

وفيسور دون ستيوارت من أنه هناك بعض "الكلام المزدوج" ف  الير

عن   وردعها  طة  الشر معاقبة  ي 
ف  يرغب  ذلك   

 
حقا يبدو  عندما  طة  الشر سلوك  سوء  عن  ي 

التغاض  تجنب 

ي هذه الانتهاكات على الرغم من أن المحكمة رفضت ال
ي للاستبعاد إلا  الاستمرار ف 

نها أردع كأساس منطفى

خلال   من  إثبات  دليل  ضاع  إذا  للاستبعاد  الإيجابية  الجانبية  الثار  أحد  الردع  يكون  قد  ذلك  لاحظت 

ي حد ذاتها من تعاقب، حيث يلاحظ باتشيوكو الخسائر الحقيقية للقصاء هي 
طة ف  الاستبعاد ليست الشر

ي يتم الفصل فيها 
ي رؤية القضايا الجنائية النى

ي مصلحة المجتمع ف 
 . (16) ف 

 :
ً
  : إنشاء تسلسل هرمي للحقوق ثانيا

أنواعها  واختلاف  الحقوق  أولوية  جانب  من  هرمي  سلم  إقامة  إلى  الفقه  من  الرأي  هذا  أصحاب  يدعو 

ي الميثاق
ي كندا إلى هذا النوع من الاستبعاد للأدلة    ،المنتهكة ف 

ي للمحكمة العليا ف 
ويدعو الاجتهاد القضات 

 عن طريق الحصول على الأدلة من خ
 
لال طرق غير قانونية ومثال ذلك  على أساس الحقوق الأكير شيوعا

" و " ي الاستعانة بمحامي
ي عدم"الحق ف 

" حيث يفرق أحاب هذا التفتيش والمصادرة الغير معقولة  الحق ف 

ي تدين الذات ويخلفها فيما بعد الأدلة الإجباري
ة والأدلة الغير إجبارية، لكن  الرأي بير  هذه الأدلة والألة النى

ي حكمة يقول. ا
 ختلف جانب من القضاة مع هذا التوجه حيث جادل أحدهم ف 

 بأبشع الجرائم وبغض النظر من أنه ارتكب هذا الجرم أم لا  "
 
ي لنا أن نغفل حقيقة أن الشخص مهتما

ينبع 

ي الميثاق بل  
فيحق له الحماية الكاملة بموجب الميثاق. أو لا يؤثر ذلك فقط على حقوق المتهم الواردة ف 

التأكيد على أهداف الحفاظ الجنائية ويجب  العدالة   على سمعة 
 
أيضا ي   يؤثر 

التقنيات الأساسية ف  على 

 (.  2)  ( 24تطبيق القسم ) 

عامل كافة الأدلة بنفس   ،لا يحدثن هذا التفريق بير  الأدلة يجب أ وجادل البعض الخر بأ
ُ
حيث يجب أن ت

 الطريقة. 

 
https://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=http://classic.austlii.edu.au/au/journals/MurdochUeJ

lLaw/2000/45.ht ml&prev=search&pto=aue  
ي كندا: الاتجاهات والاتجاهات المستقبلية، جامعة كوين، كندا،  سلير  أريان،أ  16

.  95،صفحة 2013)القاعدة الإقصائية ف 

https://qspace.library.queensu.ca/bitstream/handle/1974/8244/Asselin_Ariane_J_201308_LLM.pdf;jsessioni
?sequence=14A80C7F44586A2BDCB28848F2E96527Bd= 
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وما يراه الباحث من وجهة نظره أنه يجب معاملة الأدلة والحقوق المنتهكة للميثاق بحسب هذا الحق 

حقوق أساسية   حيث ما نرى من وجهة نظرنا أن ليست كل الحقوق على مستوى واحد فهناك  ،المنتهك

صارخ انتهاكات  بمحامي   ةتمثل  الاستعانة  يلفتوا    للميثاق كحق  لم  طة  الشر رجال  المتهم اإذا كان  نتبها 

ي الاستعانة بمحامي كان من الواجب استبعاد هذا الدليل لأن من وجهة النظر أن هذا الانتهاك 
بإمكانيته ف 

 يؤثر على سمعة إدارة العدالة. 

 :
ً
ي ض من المحاكمة كشف الحقيقة أو الإ الغر  ثالثا

  : جراء القانون 

ي أدى إلى  
 آخرون  يرى ويجادل البعض بأن نظام الاستبعاد الشبه تلقات 

 
طة وانتقد ايضا الاهتمام بسلوك الشر

 
 
ي للمحكمة بأنه يعكس فشلا

 أن المادة )   ،الاجتهاد القضات 
 
ي  2( ) 24ويعتقدون أيضا

( تسمح بشكل روتين 

 بالتخلىي عنهم بسبب الإجراءات ويعتقدون أصحاب هذا الفكر أن القسم ) 
(  2( ) 24للأشخاص المذنبير 

 قد استخدم ليمكن القضاة من قمع الحقيقة من خلال استبعاد الأدلة الموثوقة. 

 
ً
 : حقوق الغير  : رابعا

ي أنه خضوع هذا إلى أ( على  2)   ( 24لقد فشت المحكمة العليا لكندا المادة ) 
ي المتهم فقط ما يعن 

نها تعن 

ي استبعاده  تصنيف الم
ر استبعاد الدليل إذا تم إنكار حقوقه أحكمة ما إذا كان ينبع  م لا للطرف الثالث المتصر 

طة حقوق لطرف ثالث بشكل غير قانو  ي دون لفت النظر إلى الدليل ما  وربما تنتهك الشر
ذا كان سيتم إت 

ي تنتهك    ةبأن المحاكم يجب أن يكون لها آليم لا، ويجادل البعض  أاستبعاده  
لاستبعاد مثل هذه الأدلة النى

 حقوق الأبرياء والخصوصية. 

 :
ً
   : عدم مراعاة حقوق الضحية ومصالح المجتمع خامسا

( عند قبول الأدلة من شأنه إقامة العدالة أم  2)   ( 24يرى جانب من الفقه أن نهج المحكمة اتجاه القسم ) 

ي لا تعطي 
المجتمع و لا ف  لمصلحة  ي 

الكاف  الوزن  الجنائية وكشف أ  التحقيقات  بتمكير   يهتم  المجتمع  ن 

ي المعقول"    ،الحقيقة وحماية الحقوق والمساواة لضحايا الجريمة
ومن الواجب اتباع نهج "اختبار القاض 

، وينظر لنهج "لأن الميثاق قد وجد لحماية ل ي المعقول" بأنه نهج مفيد لتطوير  مجتمع من المتهمير 
القاض 

ا المواقف  مع  والمتفقة  القانونية  والجوانب  الأ المعايير  الواجب  ومن  ي كندا 
ف  بمصالح لاجتماعية  خذ 

 المجتمع. 

قل عن  البعض  وأعرب  المخاوف  هذه  الكندي  الفقه  ناقش  لقد   
 
ا القاعدة أخير الفقه  تطوير  أن  من  قه 

تلقائيةإقصائية  الإ شبه  قاعدة  الهرمي   ،لى  التسلسل   
بير  تمير   المحاكم  أن  من  الخر  البعض  يرى  بينما 

اف الكامل بمصالح المجتمع وحقوق الضحايا لتطبيق    ،للحقوق وأعرب آخرون عن قلقهم إزاء عدم الاعيى
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طة ويوصون إلى العودة    قاعدة الاستبعاد نحو الأطراف الثالثة ضد  لى التوازن كما تصوره واضعو  إسلوك الشر

 . (17) الميثاق

 الخاتمة 

يعية على والتشر والتكنولوجية  العلمية  التطورات  ي ظل 
ترتب على ذلك زيادف  الخصوص  ي كم    ة وجهه 

ف 

بعض من    لىإتتعرض الحريات الخاصة بالأفراد    نأضبط وإيقاف هذه الجرائم لابد من  جل  أومن    ،الجرائم

ي بعض من الأوقات
ي يتمتع بسلط   ،التضييق والانتهاك ف 

ي تقديره لمدي   ةواسع  ةتقديري  ةولما كان القاض 
ف 

وع  18  سواءمن عدمها وبصرف النظر عن مصدرها  قبول الأدلة   وع أ  ةتحصلت بطريقه مشر ة، و غير مشر

ط  أه  وضحناه عاليأي الذي  أوقد ذهب الر  اءة علىي  أنه لا يشيى ي ن يؤسس حكم الير
وع وحجتهم ف  دليل مشر

وع يأمر  ذلك الأ  تب عليه البطلان وهذا الاجراء  ن الدليل الذي تم تحصيله بطريق غير مشر يعه إيى نما تم تشر

ي    ،المتهم  ةلضمان حري
وع قد يؤدي  ن استبأ ن ينقلب عليه حيث  أفلا ينبع  نتيجة   لىإعاد الدليل غير المشر

ي هروب مجرم  ئ،شخص بر   ةدانإ  ر الأولكير من ض  أ   لىإن يعرض المجتمع  أغير مرجوه وهي  
وبعد   ،والثات 

ع الكندي أ ن  أ وعة وت  ةلدمن استبعاد الأ ظهرنا عاليه موقف المشر  أ ير  بغير المشر
 
لا يرفض    وقضاء    نه فقها

 
 
وع رفضا    الدليل غير المشر

 
وطه وضعها لوضعه خاصإ  باتا ك  أوهو    ةنما لديه سرر مر تقدير القبول  أن ييى

ي  
ي صالح الدعوي  ن يكون الدليلأ ما  إللقاض 

ي    ،و يكون الدليل لا يهم الدعويأ  ،ف 
فالسلطة التقديرية للقاض 

ي    ،هي ما تحدد مدي القبول من عدمه
ي لإهدار للحقوق المنصوص عليها أن رفض الباحث هذا الر إوحنى

ي 
لا  إ ،ي مسمي أ  للنسان وعدم اقتحامها تحتلخاصة  الدساتير والمواثيق لمدي المحافظة علىي الحياه اف 

وعيته ينقذ  ن الأ أ  ا قرو أحينما    ةمقنع  ةي جهأالر ن لهذا  أ من العقاب   برئخذ بهذا الدليل رغم عدم مشر

ي الدليل المقدم لإدانته
وط القانونية ف  ي    ،ويحمي المجتمع من مجرم طليق لعدم توافر الشر

ن كان  وإوحنى

ي لا يمكن  الأ 
ي مصداقيتهأالقضاء و   ةن نزعزع من هيبأمر كله بيد القاض 

ء القضاء   ، ن نشكك ف  ي
فرغم أي سر

ي أ نريد  هو الحصن والأمان للمواطن وما 
ي القبول إن نجعله متوازن فقد ف 

و الرفض هو أطلاق يد القضاء ف 

قانوني  معايير  الأ   ةوضع  بهذا  وبير    ،و شجبهأمر  للأخذ  القضاء  مصداقيه  بير   التوازن  نحقق   19  فبذلك 

ي    ع المأخوذ   بها.  توجهات الفقه والتشر

 

 
 

ي القانون،  2005أيلير  سكينيدر، )  17
ي كندا، ماجستير ف 

ي ف 
ي تم الحصول عليها، قاعدة الدليل الاستثنات 

: الأدلة النى ي
(، بشكل غير لائق أو قانوت 

، كندا، صفحة  ي
 . 23إلى  19المركز الدولىي لإصلاح القانون الجنات 

https://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=https://icclr.org/wp-content/uploads/2019/06/ES-
rule.pdf%3Fx37853&prev=search&pto=aue-evidence-exclusionary-paper 

ي قبول الأدلة، العدد الرابع 18
ي ف 

  .Omanlegal.net.comwww د/ حسير  الغافري، سلطة القاض 
ي قبول الأ  ةسلط 19

ي ف 
  www. Omanlegal.net.com دكتور حسير  الغافري العدد الرابعدلة للالقاض 
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 ي الباحثأالنتائج ور 

امن  أري الباحث  ي ي تقوم على تنفيذ القانون بواسطة أفراد المجتمع يشكل مسألة أساسية  الأ   احيى
جهزة النى

ما يسبب استنكار وسائل الكشف عن الجريمة بعيدة عبالنسبة لنظام العدالة يستوجب معه أن تكون  

مقبول فعل مستهجن وغير   
 
مثلا فالتعذيب  المجتمع،  لها   ،واستهجان  أجهزتها لا يجوز  بكافة  والعدالة 

التورط فيه، وبالتالىي فما ينتج عنه من أدلة لا يجوز قبوله بغض النظر عن مدى ثبوته لما يسببه من حط  

وعيو   . (20)  هدار من قدر أجهزة العدالةإو  يو  أدليل هي من تجعل من موقف المدان  ال  ةمشر موقف   ءالير

ن لها قدسيتها وحرمتها  أ اثيق الدولية والأعراف  المو   ةالخاصة وكما نص عليها كاف  ةن الحيا أغير و ثابت لا يت 

م القانون هذه الحرمةأفلابد   وع  ةواستبعاد أي دليل لم يؤخذ بطريق  ن يحيى ع هو من يحمي  ة،مشر فالشر

 أ فلم يعد لا الى القضاء فلابد    ،رجاء الأ  ةن يملى  كافأمن الفساد الذي بات    21  المجتمع
 
ي القضاء شامخا

 ن يبفى

 من  
 
وع  ةدلأن يدنس بأ عادلا وع  ةخذت بطريقأ قد    ةغير مشر ي  إوحنى و   ةغير مشر

ي بعض  ن تغاض 
ي ف 

القاض 

ي صالح القضية لابد  ن الأ أ  رأىن  إمر  الأحيان عن هذا الأ 
 ن يكون لهذا الأ أ خذ به ف 

 
   خذ قبولا

 
فلا   ،موضوعيا

ي بالأخذ من عدمه كما  ن يطلأيمكن  
 ة ضوعي مو   ةليآن يكون هناك  أ نما لا بد  إقر القضاء الكندي  أ ق يد القاض 

ي لى الإللأخذ بهذا الدليل وعليه توصلنا 
 : تى

ورة عمل آلي - ي وو   ةض 
ي على  ومراقبة السلطة التقديرية للقاض 

ساسها أضع المعايير الموضوعية النى

خذ الدليل  
ُ
ي و   ،و لا أيأ

نصافه حيال قاعدة الاستبعاد وضمان عدم انتهاك إوذلك لضمان حياد القاض 

ام هيبة القضاء.  ي الميثاق الكندي واحيى
 الحقوق الواردة ف 

ي انتهاك   -
ي تتسبب ف 

طة اتجاه الانتهاكات النى كير  على تطوير آليات الرقابة وردع رجال الشر
ورة اليى ض 

 الميثاق الكندي لتجنب احتمالية استبعاد الدليل عند وصوله للقضاء. 

ورة تحديد معايير المطبقة على نظرية حسن النية ووضع   - ي يقاس بها حسن  ض 
الأساس الواضح النى

 من النظر 
 
ي المستقبل على أساس الإهمال المعتمد بدلا

طة ف  طة والنظر لسلوك الشر النية لرجال الشر

ي مدى حسن ا
طة والسبب هو  ف  اض هو معرفة ر ألنية لدى رجال الشر طة بالقوانير  ن الافيى جال الشر

ض    . بداء حسن النية لهمإفلا يفيى

ورة وضع معايير أكير وضوح نحو قاعدة الاستبعاد عن طريق المشاركة الحرة الاجتماعية وذلك  - ض 

احات   بالاقيى الجرائم  هذه  من  الحد  ومحاولة  الجنائية  الجرائم  بخطورة  الواعي  المجتمع  من  لفئة 

 التطويرية. 

 
/عبدالله، نبيل أديبا  20 وع، ، البينلمحامي    . 2016/مايو/ 29ة المتحصل عليها بطريق غير مشر
ي تقدير الأ  21

ي ف 
   . "للباحث "وداد بولغيمات 2004مذكر ماجستير لعام دلة سلطه القاض 
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ورة الحفاظ على هيبة القضاء ونزاهته من أي شائبة تعرضه للخدش وعدم فقد ثقة الجمهور  - ض 

 الحفاظ على الحقوق والحريات وتجنب خدش  
 
 هو إقامة العدالة وثانيا

 
بقضاء نزيه الهدف منهم أولا

ي كندا. 
 هذا الميثاق الذي يعد الوثيقة العليا للحريات ف 

ة ذريعة للانتهاكات بحجة مكافحة  - ورة الوعي بخطورة الجرائم والحد منها مع عدم أخذ هذه الأخير ض 

 الجرائم أو إقامة العدالة من جانب رجال السلطة. 

جهو  - العزوف  تكثيف  وعدم  الفقه  ذلك أد  لأن  القضائية  والانتقادات  احات  الاقيى لوضع  التوقف  و 

ي تطوير القاعدة وتعزيز وضع آلييساهم بشكل كبير  
لها وتحسينها ودفعها لإقامة العدالة   ةمحدد   ة ف 

 الجنائية. 

 المصادر والمراجع   

ي الإ  -
وعة ف  جراءات الجنائية، د/ أحمد عوض بلال قاعدة استبعاد الأدلة المتحصلة بطرق غير مشر

 . ( 2013، ) الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، القاهرة

أريان - المستقب أسلير   ي كندا: الاتجاهات والاتجاهات 
القاعدة الإقصائية ف  ي ، 

الماجستير ف  لية لدرجة 

 أغسطس.   (2013، كندا، ) جامعة كوين، أونتاريو  القانون،

http://ate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=https://qspace.library.queensu.ca/bitst

ream/1974/8244/1/Asselin_Ariane_J_201308_LLM.pdf&prev=search&pto=aue   

ي ال -
ي ف 
ي تم الحصول عليها بشكل غير قانوت 

ي للأدلة النى
ا الاستبعاد القضات  ولايات المتحدة وكندا وإنجليى

ا أوزبورن مردوخ، المجلد او  اليا، كلية الحقوق، جامعة ديير
 (. 2000)  4 ، العدد 7سيى

https://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=http://classic.austlii.edu.au/au/j

ournals/MurdochUeJlLaw/2000/45.html&prev=search&pto=aue   

ي تم الحصول عليها  ايلير  سكيندر  -
ي الأدلة النى

ي ، بشكل غير لائق أو قانوت 
ي ف 
قاعدة الدليل الاستثنات 

القانون كلية  المر كندا،  القانون  ،  لإصلاح  الدولىي  ي اكز 
كندا. لجنات   ،  

https://translate.google.com/translate?hl=ar&sl=en&u=https://icclr.org/wp-

content/uploads/2019/06/ES-paper-exclusionary-evidence-

rule.pdf%3Fx37853&prev=search&pto=aue 

ي   -
ي الإثبات الجنات 

ي وحجيتهما ف 
ي والتسجيل الصوتى

، التصوير المرت  ي
دراسة  د/ عمار عباس الحسين 

ي للنشر والتوزي    عمقارن  (. 2017، الطبعة الأولى ) ة، المركز العرتر

https://doi.org/10.59992/IJLRS.2024.v3n6p1
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ي  -
ح قانون الإجراءات الجنائيةد/ محمود نجيب حسن  ، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، ، سرر

 (. 2016، ) القاهرة

/ عبدالله، نبيل أديب، البينة - وع، المحامي  . 2016/مايو/ 29 المتحصل عليها بطريق غير مشر

ي دراسة  2009د/ علىي حسن الطوالبة، )  -
ي المستمد من التفتيش الجنات 

وت  وعية الدليل الإلكيى (، مشر

 مقارنة، جامعة العلوم التطبيقية، البحرين. 

ي المحاكمة الجزائية دراسة مقارنة، جامعة دحلب  -
وع ف    أ/ ناشف فريد، مدى قبول الدلىي غير المشر

 . 15البليدة، كلية القانون، الجزائر، العدد 

- https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A5%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA / 

- https://en.wikipedia.org/wiki/R_v_Seaboyer          
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